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 نظرية الخطأ البيّّن في التقدير كأسلوب حديث في الرقابة القضائية على 
السلطة التقديرية للإدارة )دراسة مقارنة(

محمد ناصر الطنيجي)))

سام سليمان دله)))

			           تاريخ القبول: 2023-04-27  تاريخ الاستلام: 2023-03-13

ملخص البحث:

تعــد نظريــة الخطــأ البي�ّـن فــي التقديــر مــن المســتجدات التي اســتحدثها مجلس الدولـــة الفرنســي 
فــي رقابتــه علــى الســلطة التقديريــة للإدارة، وتــم اســتحداثها بهــدوء لدرجــة يمكــن القــول فــي هــذا 
الشــأن إن المجلــس فاجــأ كل مــن فقــه القانــون الإداري، ومفوضــي الحكومــة الذيــن يعملــون معــه 
فــي الســاحة القضئايــة ذاتهــا، حتــى إن جانبــاًً مــن الفقــه ذهــب إلــى حــد القــول بــأن هــذه النظريــة 

ـقـد دخـلـت مـاجل القـاضء الإداري ـسـراًً.

ــا  ــن خلاله ــي م ــر، الت ــي التقدي ــن ف ــأ البي ــة الخط ــة الفرنســي نظري ــس الدول ــدع مجل ــد ابت فق
يفــرض رقابتــه علــى التكييــف القانونــي للوقئاــع، وذلــك فــي الحــالات التــي ســبق وأخرجهــا مــن 
نطــاق هــذه الرقابــة، وذلــك لكــون أنهــا حــالات مــن الصعــب عليــه بمــكان أن يبســط تكييفــه فيهــا 
مثــل المســئال العمليــة والفنيــة، حيــث تمكنــه هــذه النظريــة مــن التدخــل فــي ســئار المجــالات التــي 

كان يمتـنـع عـلـى القـاضء التدـخـل فيـاه لـفـرض تكييـفـه عـلـى الوقاـئـع.

ــي  ــع الت ــا للوقئا ــي تقييمه ــب الإدارة ف ــة يراق ــذه النظري ــح بفضــل ه فالقاضــي الإداري أصب
تدعيهــا كأســاس لقراراتهــا، وذلــك فــي حــالات لــم تكــن تخضــع فــي الأســاس لمثــل تلــك الرقابــة، 
ليتأكــد مــن أنهــا لــم تقتــرف عنــد إجــراء هــذا التقييــم خطــأ يوصـــف عـــادة بأنه خطــأ بي�ّـن أو ظاهر، 

هـذا الفـكـر القانوـنـي الحدـيـث نـسـبياًً فـــي الحـــد مـــن ســـلطة الإدارة التقديرـيـة. وبـهـذا ـتبـدو أهمـيـة ـ

الكلمات الدالة: الرقابة، الرقابة القضئاية، السلطة التقديرية، الخطأ البين، معيرا الخطأ.
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المقدمة: 

ــه قضــاء متطــور، يعمــل بشــكل مســتمر  ــه هــو أن ــه القضــاء الإداري ب ــاز ب ــا يمت إن أهــم م
ــى  ــة عل ــه القضئاي ــر رقابت ــن طتوي ــه م ــذي يســعى إلي ــدف ال ــه، واله ــي صلاحيت ــى التوســع ف عل
أعمــال الإدارة، هــو توســيع  نطــاق المشــروعية والتضييــق مــن نطــاق الســلطة التقديريــة للإدارة))) 
)الطمــاوي، 1950، ص 89(، بقصــد كفالــة الموازنــة بيــن حمايــة حقــوق الأفــراد وحريتاهــم مــن 
ــة  ــن ناحي ــث م ــي العصــر الحدي ــداًً ف ــزداد تعق ــذي ي ــن أداء نشــاطها ال ــن الإدارة م ــة، وتمكي ناحي
ــي الإداري  ــا القاض ــاًً يحركه ــة دائم ــل متحرك ــدة ب ــة ولا جام ــت ثابت ــي ليس ــي بالتال ــرى، وه أخ
متأثــراًً بــكل العوامــل والاعتبــراات القانونيــة والعلميــة المحيطــة بــه وبحيــاة الأفــراد )الدغيدغــي، 

2019، ص 263(

وأمــام شــعور مجلــس الدولــة الفرنســي بعــدم كفايــة الرقابــة القضئايــة التقليديــة التــي تنصــب 
علــى أركان القــرار الإداري وعــدم كفايــة مــا تنطــوي عليــه مــن أســاليب وأنمــاط رقابيــة لما تشــتمل 
عليــه مــن نقــاط ضعــف أو مــن ثغــرات تســمح للإدارة فــي بعــض الأحيــان مــن أن تباشــر ســلتاطها 
التقديريــة بشــكل تحكمــي أو تعســفي، وبالأخــص فــي المجــالات الحديثــة للدولــة المعاصــرة، فقــد 
ــداء مــن عــام  ــد ابت ــى وجــه التحدي ــذا الوضــع، وعل ــة ه ــة الفرنســي لمواجه ــس الدول خطــى مجل
1961 خطــوات هامــة وجــاده فــي هــذا المجــال )المحمــد، 2008، ص 237(، حيــث طــور مــن 
قضئاــه بــأن ابتــدع العديــد مــن التقنيــات والمبــادئ لمواجهــة الســلطة التقديريــة والحــد مــن مجالهــا 
منهــا نظريــة الخطــأ البيــن فــي التقديــر التــي نشــأت فــي مجــال التأديــب )الهاشــمي، 2010، ص 
187( ، فهــذه النظريــة كمــا يقــول الفقيــه Odent: " وجــدت نتيجــة الحــرص والرغبــة علــى تفــادي 

النتئاــج الفادحــة للرقابــة الدنيــا علــى الســلطة التقديريــة )حجــال، 2005، ص 111(

أهمية البحث:

ــس  ــة نســبياًً لمجل ــة حديث ــاول نظري ــه تن ــة بأن ــة النظري ــة هــذا البحــث مــن الناحي ــدو أهمي وتب
الدولــة الفرنســي فــي الرقابــة القضئايــة علــى الســلطة التقديريــة للإدارة والحــد مــن تعســفها، وبيــان 
موقــف مجلــس الدولــة المصــري مــن هــذه النظريــة خاصــة وأنــه أعملهــا فــي قضئاــه فــي وقــت 

عندما يمنح القانون رجل الإدارة سلطة معينة، أو يزوده باختصاص ما، فإنه يسلك في ذلك أحد طريقين: فهو  	(((
يستطيع من ناحية أن يفرض على الإدارة بطريقة آمرة، وعلى سبيل الالزام، الهدف المعين الذى يجب عليها أن 
تسعى إليه، وأن يحدد لها الأوضاع التي تتخذها للوصول إلى هذا الهدف، بهذه الطريقة  يملى القانون مقدما على 
رجل الإدارة مضمون القرار الذى يجب عليه اتخاذه، وتسمى سلتاطه أو اختصاصتاه حينئذ مقيدة، وتكون سلطة 
الإدارة تقديرية حينما يترك لها القانون الذى يمنحها هذه الاختصاصات، بصدد علاقتاها مع الأفراد، الحرية في أن 
تتدخل أو أن تمتنع، ووقت هذا التدخل وكيفيته، وفحوى القرار الذى تتخذه، فالسلطة التقديرية تنحصر في حرية 

التقدير التي يتركها القانون للإدارة لتحديد ما يصح عمله وما يصح تركه.
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قريــب وتحديــداًً فــي عــام 2018 كمــا ســنرى، كمــا تتجلــى أهميــة هــذا البحــث فــي بيــان موقــف 
المحكمــة الإتحاديــة العليــا لدولــة الإمــراات مــن هــذه النظريــة والــذي لــم يتــم التطــرق إليــه فــي أي 

دراـسـة أـخـرى وـفـق ـام وجدـانه

كمــا تتمثــل أهميــة هــذا البحــث مــن الناحيــة العمليــة بأنهــا تفتــح البــاب أمــا القضــاء - ســواءًً 
فــي الــدول التــي تأخــذ بنظــام القضــاء الموحــد أو الــدول التــي تأخــذ بنظــام القضــاء المــزدوج - آفاقاًً 
جديــدة لتطويــر رقابتــه علــى أعمــال الإدارة وخاصــة التــي تصــدر فــي نطــاق ســلطتها التقديريــة 
للحــد مــن تعســفها فــي اســتعمال هــذه الســلطة، وذلــك مــن خلال تبنــي أو ابتــكرا نظريــات وأســاليب 

جدـيـدة ـفـي الرقـابـة القضـئايـة مـثـل نظرـيـة الخـطـأ البـيـن ـفـي التقدـيـر

إشكالية البحث:

تتمثل إشكالية هذ البحث في الآتي:

	1 ما مدلول نظرية الخطأ البين في التقدير؟ وما معيراها؟ وما مجالات طتبيقها؟ .

	2 مــا موقــف كل مــن قضــاء مجلــس الدولــة المصــري وقضــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا .
لدولــة الإمــراات مــن نظريــة الخطــأ البيــن فــي التقديــر؟

	3 ما موقف فقه القانون الإداري من نظرية الخطأ البين في التقدير؟.

 منهج البحث:

ــكام  ــل الآراء والأح ــك بتحلي ــي وذل ــج التحليل ــث بالمنه ــذا البح ــداد ه ــي إع ــتعانة ف ــم الاس ت
الخاصــة بنظريــة الخطــأ البيــن فــي التقديــر وتحليــل موقــف كل مــن قضــاء مجلــس الدولــة 

المــصري وقــاضء المحكــمة الإتحادــية العلــاي اـتـاجه ــهذه النظرــية

خطة البحث:

سنعالج إشكالية هذا البحث وفق التقسيم الآتي للبحث:

المبحث الأول: مفهوم نظرية الخطأ البين في التقدير وبيان معيارها.-	

ــن -	 ــة الخطــأ البي ــة لبعــض مجــالات نظري ــة العملي ــات القضائي ــي: التطبيق المبحــث الثان
فــي التقديــر.

المبحث الثالث: تقدير نظرية رقابة الخطأ البين في التقدير.-	



محمد ناصر الطنيجي / سام سليمان دله )272 - 299(

275 سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 3

المبحث الأول: مفهوم نظرية الخطأ البين في التقدير وبيان معيارها

نشــأت نظريــة الخطــأ البيــن فــي ظــل أحــكام مجلــس الدولــة الفرنســي، غيــر أن هــذه الأحكـــام 
لـــم تتضمــن تعريفــاًً لهــا ولذلــك كان تعريــف الخطــأ البيــن مــن مهمــة الفقــه، علــى أنــه لا يكفــي 
لتحديــد مفهــوم الخطــأ البيــن أن نضــع تعريفــاًً لــه وإنمــا يتعيــن تحديــد المعيــرا الــذي وفقــاًً لــه يمكــن 
القــول بقيــام الخطــأ البيــن أو عــدم قيامــه، والتــي يمكــن مــن خلالهــا أن يحــدد الفقــه وبشــكل واضــح 

مضمــون هــذه النظريــة )جبــر، 2007، ص 77(

المطلب الأول: تعريف نظرية الخطأ البين في التقدير)))

  أولاًً- التعريف اللغوي للخطأ البين:

يأتــي الخطــأ فــي اللغــة بمعنــى الحيــدة عــن الصــواب، وقــد يــراد بــه مــن ســلك ســبيل الخطــأ 
عمــداًً أو ســهواًً، والخاطــئ مــن تعمــد مــا لا ينبغــي، ولهــذا فقــد يأتــي بمعنــى الذنــب والخطــأ نقيــض 
الصــواب )الزحيلــي وحميــش، 2011، ص207(، والخطــأ فــي الفقــه القانونــي يأتــي بمعنــى الخطــأ 

الواـضـح اـلـوارد ـفـي الـقـرار كتـابـة

ويعــرف الســنهوري الخطــأ بقولــه هــو إخلال بالتــزام قانونــي )الســنهوري، 1970، ص 
)778

ــن  ــة، وبي ــور الواضح ــن الأم ــن م ــال بي ــح ويق ــى الواض ــي بمعن ــة يأت ــي اللغ ــن ف ــظ البي ولف
َـفه وأظهــره، وبــان الشــيء أي اتضــح فهــو بيــن )الــرازي، 1986، ص 29،  الأمــر أوضحــه وكش�

ــي، 214( ــوس المعان وقام

ثانياًً- التعريف الإصلاحي للخطأ البين:

ــكام  ــه، ولا أح ــات الفق ــي كتاب ــرد ف ــم ي ــي فلـ ــن الاصطلاح ــأ البي ــة الخط ــف نظري ــا تعري أم
مجلــس الدولــة الفرنســي تعريفــاًً لهــذه النظريــة، وذلــك أنــه مــن المتعــراف عليــه أن مجلــس الدولــة 
الفرنســي يميــل بطبعــه إلــى الإيجـــاز والبعــد عــن المناقشــات الفقهيــة والنظريــة، كمــا أنــه يحــرص 
عــادة فــي قضئاــه ألا يضــع تعريفــات قــد تكــون ســبباًً فــي عرقلــة قضئاــه فــي المســتقبل، ولهــذا 
اكتفــى عـنـــد تبنيــه لنظريــة الخطــأ البيــن فــي التقديــر بترديــد بعــض العبــراات التــي أصبحــت شــبه 
ــة القاضــي  ــاًً لرقاب ــون خاضع ــك لا يك ــأن أو ذل ــذا الش ــي ه ــر الإدارة ف ــا أن تقدي ــتقرة، مفاده مس
ــون أو انحــراف  ــي القان ــط ف ــر موجــودة، أو شــابه غل ــة غي ــع مادي ــى وقئا ــام عل الإداري إلا إذا ق

يعبر جانب من الفقه عن هذه النظرية بـ )الغلط البين(، في حين ذهب جانب آخر من الفقه إلى تسميتها باسم نظرية  	(((
)الخطأ الظاهر في التقدير(.
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فــي الســلطة أو بنــي  علــى خطــأ بي�ّـن، وذلــك دون أي محاولـــة مباشـــرة لإلقـــاء مزيــد مــن الضــوء 
ّـن فــي التقديــر )الجمــل، 197،  ص440( والتحديــد علــى ماهيــة فكــرة الخطــأ البي�

أمــا فقهــاء القانــون العــام فــي فرنســا فقــد اجتهــدوا فــي وضــع فــي وضــع تعريفــات متعــددة 
لمصطلــح الخطــأ البيــن فــي التقديــر- لا تتضمــن اختلافــاًً كبيــراًً فيمــا بينهــا، حيــث يــرى جانــب 
مــن الفقــه أن التعريــف الراجــح الــذي اتفــق عليــه الفقهــاء  للخطــأ البيــن: "إنــه عيــب يشــوب تكييــف 
ــاًً وجســيماًً علــى نحــو يتعــراض مــع  الإدارة وتقديرهــا المتخــذ كســبب للقــرار الإداري ويبــدو بيّنّ
الفطــرة الســليمة وتجــاوز بــه الإدارة حــدود المعقــول فــي الحكــم الــذي تحملــه علــى الوقئاــع، ويكون 
 Mekhantar,1990, P 265& Salon,1969, P( "ســبباًً لإلغــاء قرارهــا المشــوب بهــذا العيــب

158 ، مشــرا إليــه فــي: ســيد، 2008، ص 510(

المطلب الثاني: معيار نظرية الخطأ البين في التقدير

ــع  ــا ووض ــد مضمونه ــق إلا بتحدي ــن أن تتحق ــن لا يمك ــأ البي ــرة الخط ــة لفك ــة العملي إن القيم
معيــرا منضبــط لإعمالهــا كــي يتيــح للمتقاضيــن الاســتناد إليهــا، ويضــئ الطريــق أمــام القاضــي 
الإداري لتقريــر قيــام الخطــأ البيــن أو عــدم قيامــه، وكذلــك تحديــد كيفيــة إثبتاــه ) بطيــخ، 1994، 

ص 222(

ويقصــد بمعيــرا الخطــأ البيــن فــي نطــاق هــذه النظريــة هــو الضابــط الــذي يلجــأ إليــه القضــاء 
الإداري فــي رقابتــه علــى أعمــال الســلطة التقديريــة للإدارة، لكــي يتمكــن مــن تقديــر قيــام الخطــأ 
البيــن فــي أعمــال الإدارة، وذلــك مــن خلال رقابتــه لملائمــة العناصــر الموضوعيــة للقــرار 
ــة  ــإن القيم ــك ف ــي، 2016، ص 25(، لذل ــر )خليف ــن عــدم وجــود خطــأ ظاه ــد م الإداري، والتأك
ــط  ــرا منضب ــع معي ــا، ووض ــد مضمونه ــع إلا بتحدي ــي الواق ــق ف ــة لا تتحق ــذه النظري ــة له العملي
لإعمالهــا يتيــح للمتقاضيــن مــن ناحيــة ســهولة اللجــوء إليهــا لدحــض ادعــاءات أو افتــراءات الإدارة 
ــد مباشــرته هــذه الفكــرة  ــق عن ــة أخــرى الطري ــا يضــئ للقاضــي الإداري مــن ناحي تجاههــم، كم

)جبــر، 2007، ص 223(

حيــث ذهــب فقهــاء القانــون العــام فــي فرنســا ومصر ومفوضــي الحكومة في فرنســا إلــى القول 
بمعيرايــن أولهمــا المعيــرا اللغــوي أو الوصفــي وثانيهمــا المعيــرا الموضوعــي )الطحــان،2020، 

ص 191(، وســوف نلقــي الضــوء فيمــا يلــي علــى كل منهمــا علــى النحــو التالــي:

أولاًً- المعيار اللغوي للخطأ البين

كلمــة بي�ّـن أو Manifeste والتــي يوصــف بهــا الخطــأ البيــن فــي التقديــر علــى رقابــة القاضــي 
الإداري توحــي بــأن هــذا الخطــأ اتســم بالوضــوح الشــديد للحــد الــذي ينفــي أي شــك  لــدى القاضــي 
 ،D’une erreur que le juge peut censeur sans hesitation الإداري تجـــاه هـــذا الخطـــأ
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 Evidente ًًودرجــة الوضــوح هــذه تتجســد كمـــا يقــول الفقــه الفرنســي  فــي كــون الخطــأ بديهيــا
أو جســيماًً Grossiere أو صراخــاًً Flugrante أو خطيــراًً Grave أو جليــاًً Eclatente أو 
فاحشــاًً Lourde، فــإذا مــا تحقــق الخطــأ فــي أي صــورة مــن صــوره الســابقة فانــه يكــون خطــاًً 
Manifeste بينــاًً ومــن ثــم يكــون القــرار الإداري المتضمــن هــذا الخطــأ جديــراًً بالإلغــاء )توفيــق، 

2010، ص 67(

وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإذا مــا تســرب الشــك أو التــردد إلــى القاضــي حــول وقئاــع الدعــوى، 
فــإن الخطــأ البيــن ينتفــي علــى الفــور، وبالتالــي تصبــح الإدارة محقــه فــي قرارهــا المســتند إلــى 

ـهـذه الوقاـئـع

وقــد اتبــع مجلــس الدولــة الفرنســي هــذا النهــج فــي معظــم أحكامــه المتعلقــة بهـــذا الوجــه مــن 
أوجــه الإلغــاء، فقــد اعتبــر مــثلاًً أن التباعــد الصــراخ L'importance d'écart، بيــن مظهــر أو 
هيئــة وقئاــع القــرار الإداري وبيــن مــا أســبغته الإدارة علـــى تلـــك الوقئاــع مــن تقديــر أو تقييــم، يعــد 
ــي باشــر  ــر المجــالات الت ــن أكث ــة، وهــي م ــا المجــالات الفني ــن أو بديهــي، ومنه ــة خطــأ بي بمثاب
ــة أن الخطــأ البديهــي أو  القضــاء فــي خصوصهــا رقابــة الخطــأ البيــن، فقــد اعتبــر مجلـــس الدول
ــك  ــي تل ــر المتخصــص ف ــل غي ــن قب ــه م ــن التعــرف علي ــدرك، أو يمك ــذي ي ــن هــو الخطــأ ال البي
ــل  ــى مــن قب ــه حت ــن التعــرف علي ــوض الحكومــة Braibant، يمكـ ــول مف ــا يق المجــالات، أو كم
ــد،  ــي: المحم ــه ف ــرا إلي ــادي Braibant,1984, P240 ( Par un profane، مش ــخص الع الش

2008، ص 254(

إلا أن جانــب مــن الفقــه يــرى بأنــه معيــرا غيــر كافــي لتحديــد مضمــون فكــرة الخطــأ البيــن 
والضوابــط التــي تحكــم هــذه الفكــرة، كمــا أنــه لا ينســجم والمعنــى الــذي اتجــه إليــه القضــاء الإداري 
الفرنســي؛ لأنــه جعــل مــن خاصيــة الظهــور والجســامة لازمــة وكافيــة لقيــام الخطــأ البيــن، دون 
أن يأخــذ فــي الاعتبــرا العناصــر أو الخصئاــص الأخــرى التــي يكــون لهــا أثرهــا فــي تحديــد هــذا 

الخطــأ )القمــودي، 2013، ص 330، الفهــداوي 2012، ص 34(

ــرا  ــى الأخــذ بالمعي ــه إل ــة الفرنســي انصراف ــس الدول ــات مجل ــن تظهــر بعــض طتبيق ــي حي ف
الموضوعــي فــي الوقــوف علــى الخطــأ البيــن،  فقــد باشــر المجلــس رقابتــه علــى التقديــرات التــي 
تجريهــا الإدارة بالاســتناد إلــى فكــرة الخطــأ البيــن دون أن يكــون الخطــأ فيهــا ظاهــراًً أو واضحــاًً، 
وهــو مــا يؤكــد أنــه لا تلازم بيــن وصــف الوضــوح والظهــور والجســامة وبيــن الخطــأ البيــن؛ لأن 
ــة فــي  الخطــأ البيــن قــد يوجــد حتــى فــي غيــر هــذه الحــالات بمعنــى أن مــا يراقبــه مجلــس الدول
بعــض الحــالات باســم الخطــأ البيــن ليــس أساســه درجــة الوضــوح أو الجســامة، إنمــا مــرده التقديــر 

الموضوعــي للإدارة المشــوب بالخطــأ )حجــازي، 2001، ص189(
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ثانياًً- المعيار الموضوعي للخطأ البين

ــزاًً لفكــرة  ــاًراً ممي ــراه معي ــرا اللغــوي باعتب ــى المعي ــي فرنســا عل ــه ف ــاع الفق إزاء عــدم إجم
الخطــأ البيــن اتجــه رجــال الفقــه إلــى الأخــذ بالمعيــرا الموضوعــي كأســاس فــي تعريــف الخطــأ 

ــم، 2016، ص 424( ــن )نج البي

ووفقــاًً لهــذا المعيــرا تــم التمييــز بيــن الخطــأ البيــن وهــو مــن ناحيــة الوضــوح يجــب أن يكــون 
جليــاًً  بينــاًً، وتقــاس درجــة الوضــوح بمعيــرا الرجــل العــادي، وهــو رجــل مــن أوســط النــاس ليــس 
فئاــق الــذكاء، ولا بالــغ الغبــاء، يســتطيع إذا مــا وقــع تحــت بصــره أن يبصــره بســهولة، فهــو يكــون 
ــذي  ــة، وال ــلطتها التقديري ــته لس ــاء ممراس ــي أثن ــه الإدارة ف ــذي ترتكب ــأ الصــراخ ال ــة الخط بمثاب
 ،VINCENT,1971, P 407( لطبيعتــه تلــك لا يمكــن للقاضــي التغاضــي عنــه أو التهــاون فيــه
أبــو يونــس، 2000، ص 118(، فــي حيــن أن الخطــأ غيــر البيــن لا يمكــن التعــرف عليــه إلا مــن 

قبــل المختصيــن أو مــن خلال الاســتعانة بأهــل الخبــرة والمعرفــة )حمــاد، 2011، ص 593(

كمــا أنــه فــي هــذا الشــأن ذهــب جانــب آخــر مــن الفقــه للقــول إن الخطــأ البين وفــق هــذا المعيرا 
هــو الــذي يمكــن اكتشــافه مــن قبــل رجــل القانــون عــادي الثقافــة القانونيــة، ومــن بــاب أولــى أن 
يكتشــفه الرجــل المتمــرس فــي الاشــتغال بالقانــون بــكل بســاطة، مثــل القاضــي )الغويــري، 1997، 

ص 25(

وقــد أيــد بعــض الفقهــاء المعيــرا الموضوعــي بالقــول إن: "الــذي يبــدو لنــا مــن اســتقراء أحــكام 
المجلــس فــي هــذا الشــأن أنــه يريــد أن يضــع للخطــأ البيــن معيــاًراً موضوعيــاًً، بحيــث لا يعتمــد 
تقديــر وجــود الخطــأ البيــن علــى حســن نيــة الإدارة وســوء نيتهــا مـــن ناحيـــة، وبحيــث لا يكــون 
أمــره متــروكاًً لمحــض تقديــر القاضــي مــن ناحيــة أخــرى، وإنمـــا يقـــوم الخطــأ البيــن حيــث يقــوم 

علــى عناصــر موضوعيــة تكشــف عــن الخلــل فــي التقديــر )يحيــى الجمــل، 1971، ص 444(

ــع  ــرا موضوعــي م ــو معي ــا ه ــن إنم ــرا الخطــأ البي ــول أن معي ــه بالق ــن الفق ــب م ــد جان ويؤي
ملاحظــة أن الموضوعيــة فــي المعيــرا علــى هــذا النحــو لا تعنــى الثبــات والتحديــد للمعيــرا ذاتــه، 
وإنمــا تعنــى موضوعيــة التقديــر والكيفيــة التــي يــراد بهــا الاســتدلال علــى الخطــأ البيــن، وبيــان 
ــي  ــر موضوع ــاده تقدي ــا عم ــي للقاضــي وإنم ــر ذات ــتدلال والبحــث لا يخضــع لتقدي ــذا الاس أن ه

ــر، 2007، 120( ــا )جب ــف الدعــوى وأوراقه ــن مل يســتخلص م

أمــام هــذه الاتجاهــات بشــأن معيــرا تحديــد الخطــأ البيــن والتــي انقســمت إلــى قســمين، منهــا 
مــن يــرى أن معيــرا الخطــأ البيــن هــو معيــرا لغــوي، ومنهــا مــن يــرى أن معيــرا الخطــأ البيــن 
إنمــا فــي الحقيقــة معيــرا موضوعــي، ظهــر جانــب مــن الفقــه بالقــول بإنــه "يصعــب فـــي الواقـــع 
ــي  ــه فـ ــزام بـ ــى القاضــي الالت ــث يجــب عل ــذا الخصــوص، بحي ــي ه ــداًً ف ــاًراً جام أن نضــع معي
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كـافـــة المنازعــات التــي تعــرض عليــه، ويكــون مبناهــا خطــأ بي�ّـن، فمــا قــد يعتبــر خطـــأ بيّنّـــا فـــي 
خصــوص نــزاع مــا قــد لا يعتبــر كذلــك فــي نــزاع آخــر، بــل ومــا قــد يعتبــر خطــأ بي�ّـن فــي وقــت 

معيــن قــد لا يعتبــر كذلــك فــي وقــت آخــر، وهكــذا" )بطيــخ، 1994، 230(

ــن  ــرا اللغــوي للخطــأ البي ــرار المعي ــى عــدم إق ــه- إل ــن الفق ــب م ــذا الجان ــث ذهــب -أي ه حي
علــى إطلاقــه، خاصــة أن هــذا المعيــرا غالبــاًً مــا يــؤدي إلــى تضــراب أو تعــراض فــي وجهـــات 
ــك  ــى ذلـ ــه، ولا أدل عل ــاًً مــن عدم ــر خطــأ بين ــر يعتب ــي التقدي ــا إذا كان الخطــأ ف النظــر حــول م
ــأ  ــى أن الخط ــة الأول ــم الدرج ــض محاك ــرت بع ــا اعتب ــي؛ إذ بينم ــع العمل ــي الواق ــدث ف ــا ح مم
ــة  ــم يــر فــي هــذا الخطــأ صفـ ــة ل الــذي أصــاب تقديــر الادارة هــو خطــأ بيــن، فــإن مجلــس الدول
ّاًً ) مجلــس الدولــة الفرنســي، الحكــم:  البداهــة أو الوضــوح ومــن ثــم لــم يـعـتـبـــره خطــأ بينـ�
C.E.,26nov.1975,vandevelve(، بــل وفــي إطــرا مجلــس الدولــة ذاتــه يحـــدث مـثـــل هـــذا 
الـتـعـــراض أو التضــراب، إذا كثيــراًً مــا يذهــب مجلــس الدولــة فــي نــزاع مــا إلــى عكس مــا اقترحه 
ــر  ــة أو غي ــن الأخطــاء البين ــزاع م ــذا الن ــي ه ــرا ف ــن أن الخطــأ المش ــة م ــوض الحكوم ــه مف علي
البينــة، وهــذا مــا يؤكــده مفــوض الحكومــة Braibant  حينمــا اعتــرف بــأن هنــاك حــالات رغــم 
وضوحهــا، إلا أن وجهــات النظــر تختلــف فــي خصــوص مــا إذا كانــت تثيــر شــكوكاًً مــن عدمــه، 
 C.E.(s.)16 :ــة الفرنســي: الحكــم ــس الدول ــن أم لا) مجل ــى خطــأ بي أو مــا إذا كانــت تنطــوي عل

)nov. 1970, lambert

ويخلــص هــذا الجانــب إلــى القــول إنــه مــن الصعوبــة وضــع معيــرا محــدد يمكــن علــى ضــوءه 
أن يقــوم القاضــي باكتشــاف غلــط الإدارة أو أن يقيــس علــى ضــوءه إن كان قــرار الإدارة قــد شــابه 
ــرارات متنوعــة  ــام الإدارة لإصــدار ق ــدد الأســباب أم ــك لتع ــب، وذل ــر معي ــه غي ــن أم أن خطــأ بي
بمختلــف أغراضهــا لذلــك، فالقاضــي هــو الــذي يقــرر أي المعاييــر أصلــح للحالــة التي أمامـــه، فقـــد 

يـكـون المعـراي اللـغـوي أو المعـراي الموضوـعـي أو كلاهـام

ونحــن نتفــق مــع هــذا الــرأي بــأن يتــم الأخــذ بــكل مــن المعيــرا اللغــوي والمعيــرا الموضوعي 
للخطــأ البيــن فكلاهمــا ضروريــان ويكمـــل كل منهما الآخـــر في مســاعدة القاضـــي علـــى اكتشــاف 

ـهـذا الخـطـأ أو التـعـرف علـيـه
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المبحــث الثانــي: التطبيقــات القضائيــة العمليــة لبعــض مجــالات نظريــة الخطــأ البيّنّ 
ــي التقدير ف

لَََ فيهــا مجلــس الدولــة الفرنســي نظريــة  ســنتناول فــي هــذا المبحــث أهــم المجــالات التــي أَعَْْم�
الخطــأ البيــن فــي التقديــر وموقــف كل مــن مجلــس الدولــة المصــري وقضــاء المحكمــة الإتحاديــة 

العلـاي

ــواء  ــد س ــى ح ــري عل ــي والمص ــه الفرنس ــال الفق ــم رج ــى أن معظ ــا إل ــراة هن ــدر الإش وتج
ــاول  ــي تتن ــا الت ــة الدني ــر عنصــر مــن عناصــر الرقاب ــي التقدي ــن ف ــة الخطــأ البي ــروا أن رقاب اعتب
ــي  ــث يكتف ــادي، حي ــا الم ــث وجوده ــن حي ــا م ــدار قراره ــي إص ــا الإدارة ف ــي تدعيه ــع الت الوقئا

القاضــي الإداري ببحــث الوجــود المــادي للوقئاــع )بطيــخ، 1994، ص 234(

المطلب الأول: تطبيقات نظرية الخطأ البين في قضاء مجلس الدولة الفرنسي

كان طتبيــق رقابــة الخطــأ البيــن لا يتضمــن فــي البدايــة ســوى حــالات محــدودة مــن المنازعات 
ــع القاضــي الإداري إعمــال  ــى بعــض الحــالات التــي كان يمتن ــد كانــت مقتصــراًً عل ــة، فق الإداري
ــة  ــف ومبادل ــة الوظئا ــة بمعادل ــات المتعلق ــل المنازع ــا مث ــي  بخصوصه ــف القانون ــة التكيي رقاب
الأراضــي الزراعيــة، وبالتالــي فالهــدف الــذي مــن أجلــه اســتحدث مجلــس الدولــة الفرنســي تلــك 
ــي  ــة القاض ــد رقاب ــك بم ــة، وذل ــة العادي ــة القضئاي ــي الرقاب ــروك ف ــراغ المت ــد الف ــو س ــرة ه الفك
الإداري علــى الحــالات التــي كان يمتنــع عــن إعمــال رقابــة الخطــأ البيــن بشــأنها؛  إذ إنــه وبمراجعة 
الاحــكام التــي صــدرت عــن مجلــس الدولــة الفرنســي نجــد أنهــا كشــفت عــن اتســاع نطــاق نظريــة 
رقابــة الخطــأ البيــن، حيــث أصبحــت تشــمل كافــة أوجــه المنازعــات الإداريــة )العيســوي، 2014، 

ص 148(

لَََ فيهــا مجلــس الدولــة الفرنســي رقابــة الخطــأ البيــن فــي التقديــر،  ومــن المجــالات التــي أَعَْْم�
مجــال الوظيفــة العامــة، ومجــال الضبــط الإداري، ومجــال القــرارات الصــادرة فــي المســئال الفنيــة 
ــه ســنقصر  ــى أن ــن، عل ــب الموظفي ــاء، ومجــال منازعــات تأدي ــص البن ــة، ومجــال تراخي والعملي

دراســتنا فــي هــذا الموضــع فيمــا يهمنــا ويمكــن لقضئانــا طتبيقــه وفــق الآتــي:

أولاًً- رقابة الخطأ في مجال الوظيفة العامة، وتأديب الموظفين

يعتبــر المجــال الوظيفــي المجــال الأساســي الخصــب لتطبيــق نظريــة الخطــأ البيــن فــي التقديــر 
واســتاطعت هــذه النظريــة مــن خلال هــذا المجــال أن تختــرق الجوانــب المختلفــة للوظيفــة العامــة 
وأن تتوغــل إلــى كافــة عناصـرهـــا بـــدءاًً مــن التعييــن للموظــف ومــرواًرً بنقلــه وترقيتــه وتأديبــه 
وممراســة حقوقــه النقابيــة وانتهــاء بفصلــه وعزلــه وتعويضــه، وهــي مجــالات كانــت الإدارة تتمتــع 
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فيهــا بســلطة تقديريــة واســعة بلا منــازع فجــاءت نظريــة الخطــأ البـيـــن لتـضـــع قيــوداًً جديــدة علــى 
مباشــرة تلــك الســلطة لتوفيــر الأمــن والضمــان للموظــف خلال حيتاــه الوظيفيــة، ولتحــرر الإدارة 

ـمـن ـططشها، وعـلـى ذـلـك ـسـنبين بعـضـاًً ـمـن ـتلـك الأـحـكام عـلـى النـحـو الآـتـي:

	1 رقابة الخطأ البين في مجال التعيين في الوظيفة العامة.

يشــير أغلــب فقــه القانــون الإداري إلــى أن حكــم مجلــس الدولــة الفرنســي الصــادر فــي 17 مــن 
مــراس 1965، هــو الحكــم الأول فــي مجــال ســلطة الإدارة التقديريــة فــي اختيــرا وقــت التعييــن، 
والــذي أشــرا فيــه المجلــس صراحــة إلــى فكــرة الخطــأ البيــن فــي التقديــر، وتخلــص وقئاــع القضيــة 
الصــادر بشــأنها فــي هــذا الحكــم فــي أن جهــة الإدارة رفضــت إجــراء مســابقة لشــغل وظيفــة طبيــب 
ــا  ــب فيه ــة Notes دعــوى طتل ــك المنطق ــي تل ــة ف ــة الفرعي ــت النقاب ــي أحــد المستشــفيات فرفع ف
ــاء  ــة بإلغ ــة Nancy الإداري ــه المســابقة فحكمــت محكم ــدم إجرائ ــش الصحــة لع ــرار مفت ــاء ق إلغ
القــرار المذكــور، إلا أن وزيــر الصحــة العامــة طعــن فــي الحكــم أمــام مجلــس الدولــة الــذي قضــى 
ــي أن تجــرى  ــى أســاس أن الإدارة حــرة ف ــة ورفــض الدعــوى عل ــة الإداري ــم المحكم ــاء حك بإلغ
مســابقة لشــغل وظيفــة عامــة أو ألا تجربهــا وإن تقديرهــا فــي هــذا الشــأن لا يناقــش أمــام القاضــي 
الإداري إلا إذا شــاب ذلــك التقديــر خطــأ بيــن فــي التقديــر أو انحــراف الســلطة أو غلــط فــي القانــون 
 C.E.,17 Mars :أو قــام علــى وقئاــع ماديــة غيــر صحيحــة )مجلــس الدولــة الفرنســي، حكــم رقــم

) 1965

وفــي حكــم لاحــق فــي قضيــة Boyer راقــب المجلــس تحديــد الإدارة لشــروط شــغل الوظيفــة، 
ــي  ــن ف ــم يكــن مشــوباًً بخطــأ بي ــة ل ــر شــروط شــغل الوظيف ــف الإدارة لمــدى تواف ــرر أن تكيي وق

)C.E.,10 Fev.1978 :التقديــر )مجلــس الدولــة الفرنســي، حكــم رقــم

وقــرر فــي حكمــه الصــادر بترايــخ 22 مــن أكتوبــر 1982 تأكيــد قضــاءه الســابق؛ إذ يشــير 
فــي أســباب هــذا الحكــم إلــى أنــه قــد ثبــت مــن كافــة الظــروف التــي أحاطــت بتلــك الدعــوى، عــدم 
وجــود دليــل علــى عــدم الكفايــة المهنيــة لصاحــب الشــأن، ومــن ثــم فــإن القــرار المطعون فيــه يكون 

)C.E.,22 oct.1982 :مشــوباًً بخطــأ بي�ّـن فــي التقديــر )مجلــس الدولــة الفرنســي، حكــم رقــم

ــر،  ــاًً ) جب ــكام لاحق ــن الأح ــد م ــي العدي ــاء ف ــذا القض ــي ه ــة الفرنس ــس الدول ــد مجل ــد أك وق
)341 ص   ،2007

	2 رقابة الخطأ البين في مجال الترقية.

لَََ مجلــس الدولــة رقابــة الخطــأ البيــن فــي التقديــر فــي مجــال الترقيــات المتعلقــة  كذلــك فقــد أَعَْْم�
ــر 1963  ــخ 22 فبراي ــادر بتراي ــة Mauler، الص ــي قضي ــة ف ــي حكم ــرر ف ــد ق ــن، فق بالموظفي
رفــض طلبــات المدعــي فــي شــأن الترقيــة إلــى فكــرة الخطــأ البيــن، وفـــي هـــذا الحكــم طعــن الســيد 
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Mauler علــى القــرار الصــادر بترقيــة زملائــه فيمــا تضمنــه مــن تخطيــه فــي الترقيــة، غيــر أن 
طلبـــه هـــذا تــم رفضــه تأسيســا علــى أن تقديــر الإدارة لا يخضــع للرقابــة إلا إذا شــابه خطــأ بين إلى 
جــوار العيــوب الأخــرى التــي تشــكل القــدر الأدنــى مــن الرقابــة، حيــث أشــرا الحكــم فــي أســبابه 
أن اللجنــة المختصــة قــدرت أن المدعــى لا تتوافــر فيــه شــروط الصلاحيــة المطلوبــة للترقيــة، وفقــاًً 
للمــادة الرابعــة مــن قانــون 14 أبريــل 1958، وأن تقديــر اللجنــة لا يمكــن مناقشــته أمــام قاضــي 
تجــاوز الســلطة، كذلــك لا يتضــح مــن الأوراق أن تقديــر اللجنــة قــام علــى وقئاــع غيــر صحيحــة أو 
مشــوب بخطــأ بي�ّـن، وإزاء تخلــف الشــروط الواجبــة للحصــول علــى الترقيــة فــي جانــب المدعــى، 
ــه بالاســتفادة مــن نــص المــادة الرابعــة مــن القانــون المذكــور  فإنــه لا يكــون علــى حــق فــي طلب

 )C.E., 22 fev.1963 :مجلــس الدولــة الفرنســي، حكــم رقــم(

وقــد أرســى مجلــس الدولــة الفرنســي فــي هــذا المجــال قيــداًً هامــاًً مــؤداه أنــه عنــد إعــداد جداول 
الترقيــات، فــإن مــن حقــه أن يتأكــد مــن أن الدرجــة والاســتحقاق لــكل المقيديــن فــي هــذه الجــداول 
كانــت محــل دراســة فعليــة عنــد إعدادهــا، ولكــن ليــس مــن حقــه مراقبــة تقديــر الإدارة فيمــا يتعلــق 
ــم يكــن  ــة غيــر صحيحــة ول ــع مادي ــى وقئا ــم عل ــم يق ــر ل ــن طالمــا أن هــذا التقدي ــرا الموظفي باختي

مشــوباًً بغلــط بيــن فــي التقديــر )فــرج، 2020، ص386(

وقــد توالــت الأحــكام بعدهــا بــأن بســط مجلــس الدولــة الفرنســي رقابــة علــى قــرارات الإدارة 
ــة أو اســتبعادهم منهــا،  ــن فــي جــداول الترقي ــإدراج الموظفي ــك ب ــق ذل ــات ســواء تعل بشــأن الترقي
وكذلــك قــرارات ســحب الترقيــة، وقــرر أن مــن حــق القاضــي الإداري مراقبــة تكييــف الإدارة فــي 
هــذه الحــالات ليتأكــد مــن كــون هــذا التكييــف لا يقــوم علــى خطــأ بيــن فــي التقديــر )مجلــس الدولــة 

.CE,12 fev.1971 :الفرنســي، حكــم رقــم

	3 رقابة الخطأ البين في مجال منازعات تأديب الموظفين.

شــهدت نظريــة الخطـــأ البيــن فــي التقديــر ازدهــاًراً مطــردا فــي قضــاء مجلــس الدولــة 
الفرنســي، وأصبحــت نظريــة الخطــأ الظاهــر فــي التقديــر هــي الوســيلة المعتمــدة مــن قبــل مجلــس 
الدولــة للرقابــة علــى الســلطة التقديريــة للإدارة فــي مجــال تقديــر الجــزاء التأديبــي بصفــة عامــة 

)عفيفــي، 2017، ص1737(

ــه  ــة الفرنســي بإعمال ــس الدول ــي قضــاء مجل ــة Lebon، نقطــة التحــول ف ــل قضي ــث تمث حي
ــي –  ــب )السلامــي، 2010، ص 478(، والت ــي مجــال التأدي ــر ف ــي التقدي ــن ف ــة الخطــأ البي نظري
ــى أســاس  ــه عل ــن وظيفت ــب بالفصــل م ــوز عوق ــة تول ــاًً بأكاديمي ــي أن مدرس ــا ف تتلخــص وقئاعه
ــد  ــس لهــن، وق ــوم بالتدري ــي يق ــات اللات ــى الفتي ــة إل ــر لائق ــه إشــراات وحــركات غي قيامــه بتوجي
انتهــى المجلــس إلــى اعتبــرا الفعــل المرتكــب خطــأ وأن مــن شــأنه تبريــر عقوبــة الفصــل الموقعــة 
علــى الاطعــن، ثــم أضــاف المجلــس قــلاًئاً إن هــذه العـقـــوبة ليســت مـشـــوبة بــأي خطــأ بيــن فــي 

)CE, 9 Juin,1978 :ــم ــم رق ــة الفرنســي، حك ــس الدول ــر )مجل التقدي
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ــة الفرنســي  ــة مجلــس الدول ــه بهــذا الحكــم ترتســم رغب ــه الفرنســي أن ويــرى جانــب مــن الفق
ــال  ــي مج ــك ف ــة وذل ــلطتها التقديري ــتها لس ــد ممراس ــف الإدارة عن ــن تعس ــد م ــي الح ــة ف الحقيقي
القــرارات التأديبيــة، وأيضــاًً إقــرار ضمانــات جديــة لحقــوق العامليــن لديهــا، ويشــير كذلــك هــذا 
الجانــب مــن الفقــه  إلــى أن هــذا الحكــم كان بمثابــة التمهيــد الــذي علــى أساســه مهــد المجلــس لتبنــى 
القضــاء الإداري رقابــة الخطــأ البيــن فــي مجــال التأديــب والــذي تتمتــع فيــه الإدارة بســلطة تقديريــة 
واســعة، وذلــك بهــدف الحــد مــن هــذه الســلطة )AUBIN Emmanuel,2004, P 233، مشــرا 

إليــه فــي بطيــخ، 1994، ص 264(

ثانياًً- رقابة الخطأ البين في مجال الضبط الإداري

باشــر مجلــس الدولــة الفرنســي رقابتــه علــى تقديـــر الإدارة وصحــة تكييفهــا للوقئاــع، واتجــه 
ــا  ــه أن عنصــر التقديــر فيهـ ــى إلغــاء قــرارات الإدارة الصــادرة فــي هــذا المجــال متــى تبيــن ل إل
كان مشــوبا بخطــأ ظاهــر فــي التقديــر )عبــد العــال، 1991، ص365(؛ إذ يعتبــر مجلــس الدولــة 
ــي  ــط الت ــرارات الضب ــة لق ــوب المشــروعية الداخلي ــد عي ــر أح ــي التقدي ــن ف ــأ البي الفرنســي الخط
تمــراس عليهــا رقابــة الحــد الأدنــى مــن القاضــي، بجانــب الغلــط فــي الواقــع والغلــط فــي القانــون 

ــي، 2004، ص 451( ــب )لطف ــط الأجان ــي مجــال ضب ف

ــة الخطــأ البيــن فــي مجــال الضبــط الإداري فــي قضــاء مجلـــس  ــد تعــددت طتبيقــات رقاب فق
الدولــة الفرنســي، وشــملت هــذه الرقابــة قــرارات الضبــط المتعلقــة بالمنشــورات الأجنبيــة، 

تـي: فـوق الآـ سـنتناولها ـ تـي ـ طـرد، والـ قـة بالـ نـب المتعلـ اعد الأجـا قـرارات إبـ وـ

	1 قرارات الضبط المتعلقة بالمنشورات الأجنبية.

 librarie يتفـــق الفقه على الاعتراف بأن حكم مجلـــس الدولة الفرنسي الـصـــادر فـــي قـــضية
Gerard, 1987, P 261( Francois Maspero، مشــرا إليــه فــي: جبــر، 2007، ص 380(، 
بترايــخ 2 نوفمبــر 1973 هــو الــذي أدخــل فكــرة الخطــأ البيــن فــي ناطق بوليــس )الضبــط الإداري( 
المنشــورات الأجنبيــة، والــذي يعــد فــي الواقــع نقطــة التحــول الحقيقــي فــي اتجــاه مجلــس الدولــة 
نحــو تبنــى نظريــة رقابــة الخطــأ البيــن فــي مجــال منازعــات الأجانــب )بطيــخ، 1994، ص 270(

حيــث ط�ُـرح علــى مجلــس الدولــة تســاؤلاًً جوهريــاًً فــي هــذه القضيــة وهـــو مــدى رقابــة مجلس 
الدولــة علــى شــرعية قــرار وزيــر الداخليــة بمنــع تــداول مجلــة أجنبيـــة، ولـــم يتـــردد المجلــس فــي 
ــر  ــع والتدبي ــرار المن ــرر ق ــذي يب ــد ال ــة للخطــر والتهدي ــر الداخلي ــر وزي ــى تقدي ــه عل ــرار رقابت إق
ــك  ــي ذل ــط الإداري مســتعملاًً ف ــي مجــال إجــراءات الضب اً ف ــدأ مهمًمًّ ــك مب الضبطــي ليرســي بذل

الخـطـأ البـيـن ـفـي التقدـيـر
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وتخلــص وقئاــع هــذه القـضـيـــة فــي أن " مكتـبـــة فـرانـســـوا ماســبيرو" تقدمــت بطعــن أمــام 
مجلــس الدولــة طتلـــب فـيـــه إلغــاء قــرار وزيــر الداخليــة الصــادر بترايــخ 27 ينايــر ســنة 1969 
والقاضــي بمنــع نشــر وتوزيــع وبيــع مجلــة القــراات الــثلاث " Tricontinental "، التــي تصدرها 
ــى النظــام  ــة المذكــورة عل ــر الوزيــر لخطــورة المجل ــى أن تقدي ــك إل ــة مســتندة فــي ذل هــذه المكتب
العــام ليــس تقديــراًً صحيحــاًً، وقــد كان علــى مجلــس الدولــة طبقــاًً لقضئاــه المســتقر فــي هــذا الصــدد 
ــي  ــة والت ــل هــذه الحال ــي مث ــة ف ــه المألوف ــردد عبترا ــل هــذا الطعــن وأن ي أن يقضــي برفــض مث
ــراة هــي: "إنّّ  ــة التــي نحــن بصددهــا العب ــة ببرايــس فــي ذات القضي قالــت بهــا المحكمــة الإداري
تقديــر مــدى خطــورة إحــدى المطبوعــات علــى النظــام أو الأخلاق العامــة، وكذلــك مــدى ملاءمــة 
الإجــراءات المتخــذة فــي هــذه الحالــة ليــس مــن شــأنه أن يناقــش أمــام القضــاء الإداري« )حجــازي، 

2001، ص189(

إلا أن مجلــس الدولــة قــد خــرج علــى هــذا القضــاء المســتقر وتنــاول بالبحــث والدراســة تقديــر 
الوزيــر لمــدى خطــورة المجلــة الســابقة علــى النظــام العــام، وانتهــى إلــى القــول بــأن " هــذا التقديــر 

ليــس مشــوباًً بخطــأ بيــن فــي التقديــر" )بطيــخ، 1994، ص 270(

	2 قرارات الضبط المتعلقة بإبعاد الأجانب.

ــي خصــوص منازعــات طــرد  ــن ف ــة الخطــأ البي ــة الفرنســي أيضــا رقاب ــس الدول ــق مجل طب
وإبعــاد الأجانــب Expulsion de étrangers ؛ إذ أصبــح القاضــي الإداري يقضــى في خصوص 
هــذه المنازعــات الأخيــرة ببــطلان ومــن ثــم إلغــاء قــرارات الطــرد إذا كانــت مشــوبة بخطــأ بيــن 

ـفـي التقدـيـر

وفــي هــذا الصــدد فقــد اتخــذت محكمــة برايــس الإداريــة بترايــخ فــي 9 يونيــو 1971 مبــادرة 
  Schoerman قضئايــة وذلــك بقيامهــا برقابــة الخطــأ البين لقـــرار رفض دخول الإقليم الفرنســي لـــ
مؤسســـاًً علــى التهديـــد للنظـــام العــام، وقــد قــررت المحكمــة فــي هــذه القضيــة مبــدأ هامــاًً هــو بســط 
رقابتهــا علــى تقديــر وزيــر الداخليـــة لقيــام التهديــد للنظــام العــام الــذي يبــرر إصــدار القــرار بمنــع 
الأجنبــي مــن دخــول فرنســا، وأظهــرت قيـــام الخطــأ البيــن فــي التقديــر مــن التفــاوت بيــن الوقئاــع 
التــي اســتند إليهــا وزيــر الداخليــة والنتئاــج المترتبـــة عليهــا علــى نحــو يشــوب القــرار بغلــط بيــن 

فــي التقدير)جبــر، 2007، ص 388(

ومــن الأحــكام التــي صــدرت فــي هذا المجـــال أيضـــا والتي تؤكــد المبــدأ الذي قرترــه المحكمة 
الإداريــة فــي مــد رقابــة مجلــس الدولــة الفرنســي إلــى قــرارات الضبــط الإداري للأجانــب، حكــم 
ــم  ــة الفرنســي، حك ــس الدول ــة "PARDOV" )مجل ــي قضي ــرايخ 2  /2 / 1975، ف ــس بتـ المجل

)C.E. 3 Févr 1975 :رقــم
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وهنــاك حــالات اعتبــر فيهــا مجلــس الدولــة الفرنســي أنهــا لا تتضمــن خطــأ بيــن فــي التقديــر، 
ومنهمــا حكــم مجلــس الدولــة الفرنســي الصــادر فــي قضيــة Dridi )مجلــس الدولــة الفرنســي، حكــم 

)C.E.21 Jan 1977 :رقــم

ــده حكــم  وتتخلــص وقئاــع هــذه القضيــة فــي أن المدعــي، وهــو تونســي الجنســية صــدر ضـ
ــر  ــك أصــدر وزي ــر ذل ــى أث ــي الســرقة والنصــب، وعل ــه جريمت ــس لاتركاب ــة الحب ــي بعقوب جنئا
الداخليــة قــرااًرً بطــرده مــن فرنســا واتيــد هــذا القــرار مــن اللجنــة الخاصــة المنصــوص عليهــا فـــي 
أمــر 2 نوفمبــر1945، فطعــن فــي هذيــن القراريــن أمــام محكمــة Leyon الإداريــة، التــي ألغـــت 
قــرار الوزيــر لقيامــه علــى الخطــأ البيــن فــي التقديــر، فطعــن الوزيــر فــي هــذا الحكــم أمــام مجلــس 
الدولــة الــذي ألغــى الحكــم لأنــه لــم يثبــت لــدى المجلــس أن الوزيــر واللجنــة  اتركبــا خطــاًً بينــاًً فــي 

التقديــر )جبــر، 2007، ص 391(

ثــم توالــت بعــد ذلــك الأحــكام التــي طبــق فيهــا مجلــس الدولــة الفرنســي لنظريــة الخطــأ البيــن 
ـفـي التقدـيـر ـفـي مـاجل الضـبـط الإداري وإبـاعد الأجـانـب

والجديــر بالإشــراة هنــا أن مجلــس الدولــة الفرنســي قــد وضــع مــن خلال هــذه الأحكام وأحكـــام 
ــاد  ــرارات وإجــراءات إبع ــي مجــال ق ــن ف ــة الخطــأ البي ــة رقاب ــه نظري ــة، مــن خلال إعمالـ مماثل
الأجانــب مبــادئ علــى جانــب كبيــر مــن الأهميــة، وهــو أن الجـــرائم الجنئايــة التــي يرتكبها شــخص 
أجنبــي لا يمكــن بمفردهــا أن تبــرر إجــراء الطــرد، إذ يجــب علـــى الســلاطت المختصــة البحــث فــي 
مجمــوع الظــروف والمعطيــات التــي تحيــط بهــذا الشــخص للوقــوف علــى مــا إذا كان فــي بقئاــه 
علــى الإقليــم الفرنســي ُيُشــكل تهديــداًً للنظــام العــام مــن عدمــه، وإلا كان قــرار الطــرد مشــوباًً بخطــأ 

بيــن فــي التقديــر )المحمــد، 2008، ص 258(

ومــن خلال عرضنــا لأهــم المجــالات التــي طبــق فيهــا مجلــس الدولــة الفرنســي لنظريــة الخطــأ 
ــه  البيــن فــي التقديــر، نجــد أن التطــور الــذي مــرت بــه هــذه النظريــة يمكــن  أن نــرى مــن خلال
ــي القضــاء  ــة ف ــة مهم ــة حقيقي ــة قضئاي ــت الحاضــر نظري ــي الوق ــة أصبحــت ف ــذه النظري ــأن ه ب
ــه  ــذي تتضمن ــة التدابيــر التــي تتجــاوز هامــش التقديــر المقبــول ال الإداري الفرنســي، تتيــح مراقب
الســلطة التقديريــة للإدارة، كمــا أصبحــت وســيلة لســد الفــراغ وعلاج القصــور الــذي كشــف عنــه 
التطبيــق العملــي للرقابــة القضئايــة؛ حيــث كشــفت التطبيقــات عــدم كفايــة وســئال الرقابــة العاديــة 
ــلطة  ــي س ــع ف ــه، والتوس ــف جوانب ــاط الإداري بمختل ــهدها النش ــي يش ــورات الت ــتيعاب التط لاس
ــة فــي جوانــب المشــروعية وحدهــا دون  ــة، ومــا ترتــب علــى حصــر هــذه الرقاب الإدارة التقديري
ــك  ــا بتل ــي إصداره ــع الإدارة ف ــي تتمت ــرارات الت ــبة للق ــة بالنس ــر مقبول ــج غي ــن نتئا ــة م الملاءم

ــي، 2017، ص 406( ــلطة )الحيم الس
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المطلب الثاني: موقف مجلس الدولة المصري من نظرية الخطأ البين في التقدير

فــي هــذا الشــأن ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى القــول بأنــه إذا كان مجلــس الدولــة المصــري لــم 
يســتعمل تعبيــر الخطــأ البيــن صـــراحة فـــي قضئاــه إلا أنــه توصــل إلــى النتئاــج التــي بلغهــا مجلــس 
الدولــة الفرنســي فــي طتبيقــه لهــذه النظريــة، الأمــر الــذي يوضــح أن مجلــس الدولــة المصــري كان 
ســباقاًً إلــى إعمــال مضمونهــا ونتئاجهــا فــي بعــض المجــالات حتــى قبــل أن يبتدعهــا مجلــس الدولــة 

الفرنســي )جبــر، 2007، ص 359(

ــك  ــة المصــري ســواءًً فــي ذل ــه بمراجعــة أحــكام مجلــس الدول وذهــب جانــب آخــر للقــول إن
ــم نجــد  ــا ل ــة العلي ــة الإداري ــن المحكم ــاء الإداري، أو م ــة القـضـ ــن مـحـكمـ الأحــكام الصــادرة م
لهــذه النظريــة طتبيـقـــات قـضـئايـــة توحــي بتبنــي القـضـــاء الإداري المصري لها، وذلك بالمفهـــوم 

ــه فــي القضــاء الإداري الفرنســي )بطيــخ، 1994، 288( والمعنــى أو الشــمول التــي هــي عليـ

إلا أن جانــب أخيــراًً مــن الفقــه يــرى أن مجلــس الدولــة المصــري كان  أكثــر دقــة مــن نظيــره 
ــي  ــراًً عــن الخطــأ الظاهــر ف ــة الظاهــرة " تعبي ــرا اصــطلاح " عــدم الملاءم ــي اختي الفرنســي ف
التقديــر، وانــه كان الأكثــر فهمــاًً بطبيعــة هــذه المســألة مــن مجلــس الدولــة الفرنســي، إذ فهمهــا منــذ 
نشــأته علــى وجههــا الســليم أو الصحيــح، بعيــداًً عــن التشــويه الــذي أصابهــا فــي فرنســا، ســواءًً مــن 
حيــث الاصــطلاح المأخــوذ بــه هنــاك، أو مـــن حيـــث الخصوصيــة الاســتقلالية – غيــر الصحيحــة 
– للخطــأ الظاهــر كعنصــر مســتقل مــن عناصــر الرقابــة علــى المشــروعية، أو مــن حيــث الخلــط 
ــة العامــة التــي تحــد بدورهــا مــن الســلطة التقديريــة، مسترشــداًً فــي  ــادئ القانوني ــه وبيــن المب بين
ذلــك بحكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فــي 5 ينايــر 1963، والــذي جــاء فيــه: "إن تقديــر العقوبــة 
للذنــب الإداري الــذي يثبــت فــي حــق الموظــف هــو مــن ســلطة الإدارة لا رقابــة للقضــاء عليــه إلا 
إذا  اتســم بعــدم الملاءمــة الظاهــرة" )جمــال الديــن، 2004، ص 781، وكذلــك عثمــان، 1994، 

ص 8(

وتجنبــاًً للإطالــة نشــير هنــا إلــى أننــا وجدنــا أن غالبيــة الفقــه المصــري يميــل إلــى أن فــي قضاء 
مجلــس الدولــة المصــري يوجــد بــه طتبيـــق قـضـــئاي يمكــن أن يكــون قريبــاًً أو متشــابها إلــى حــد 
مــا لنظريــة الخطــأ البيــن فــي التقديــر وهــو مــا يطلــق عليــه فــي الفقــه المصــري قضــاء "الغلــو 
فــي مجــال التأديــب"، وهنــاك مــن ذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك باعتبــرا أن نظريــة الخطــأ البيــن هــي 

النظريــة المقابلــة لقضــاء الغلــو فــي القضــاء الإداري المصــري )ســعد، 2012، ص 251(

إلا أنــه مــن خلال تتبعنــا لأحــكام مجلــس الدولــة المصــري، وجدنــا فــي عهــد قريــب نســبياًً أن 
هــذا القضــاء شــهد تحــولاًً قضئايــاًً هامــاًً تمثــل فــي تبنــي نظريــة الخطــأ البيــن فــي التقديــر بشــكل 
ــا بترايــخ 8 / 6  /2002 فــي الطعــن رقــم 2223،  ــة العلي صريــح، فقــد قضــت المحكمــة الإداري
ــة صراحــة  ــف القضئاي ــى الوظئا ــن عل ــق بالمرشــحين للتعي ــة تتعل ــي معــرض قضي لســنة 45، ف
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علــى وقــوع الإدارة فــي خطــأ بيــن فــي التقديــر، وذلــك بالقــول إنــه: "مــن المســتقر عليــه أن التعييــن 
فــي الوظئاــف القضئايــة هــو ممــا تترخــص فيــه الإدارة بمقتضــي ســلطتها التقديريــة وذلــك باختيــرا 
أفضــل العناصــر لتولــي هــذه الوظئاــف و النهــوض بأمانــة المســئولية فيهــا - علــى أن يكــون هــذا 
الاختيــرا مســتمدا مــن عناصــر صحيحــة بــأن تجــرى مفاضلــة حقيقيــة وجــادة بيــن المرشــحين، 
الثابــت أن الجهــة الإداريــة قــدرت درجــات المقابلــة الشــخصية علــي أســاس المســتوي الاجتماعــي 
ــة  ــة الاجتماعي ــع المكان ــى تواض ــول عل ــل مقب ــن أي دلي ــت الأوراق م ــد خل ــط، وق ــر فق والمظه
ــإن  ــك ف ــر كذل ــي وإذا كان الأم ــتوي الاجتماع ــة المس ــن ناحي ــه م ــا يعيب ــاك م ــس هن ــرته ولي لأس
الدرجــة التــي أعطيــت للاطعــن يكــون قــد شــابها الخطــأ فيمــا يتعلــق بتقديــر المســتوي الاجتماعــي 
ــي  ــتواه الاجتماع ــن مس ــن ع ــد منحــت للاطع ــون ق ــة تك ــذه الدرج ــإن ه ــذا ف ــن ه ــضلا ع ــه - ف ل
ومظهــره فقــط فــي حيــن اســتبعدت باقــي العناصــر التــي يتعيــن تقديرهــا فــي المقابلــة الشــخصية 

-الأـمـر اـلـذي أدى إـلـى خـطـأ بـيـن ـفـي التقدـيـر - ... "

كمــا قــررت فــي الطعــن 20934 لســنة 51، بترايــخ 12  /11 / 2011: "أن القــرار المطعــون 
فيــه بالبنــد الأول مجــازاة المطعــون ضدهــا بخصــم ثلاثــة أيــام مــن راتبهــا، وهــي عقوبــة هَّيَّنــةٌٌ لــم 
يرتــب عليهــا المشــرع فــي قانــون نظــام العامليــن المدنييــن بالدولــة أي أثــر، فمــن ثــم فــإن تقريــره 
ــتاها  ــة وملابس ــي ضــوء ظــروف المخالف ــات، وف ــال الامتحان ــن أعم ــا خمــس ســنوات م حرمانه
ــر مــدة حرمــان  ــن فــي تقدي ــد شــابه خطــأ بي ــة التــي قررهــا مصــدر القــرار لهــا يكــون ق والعقوب

المـطعـون ضدـاه ـمـن أعـامل الامتحـاانت، مـام يتعـيـن مـعـه تعديـلـه ..."

أمــا علــى مســتوى محكمــة القضــاء الإداري وجدنــا أنهــا تبنــت بالفعــل نظريــة الخطــأ البيــن 
فــي التقديــر وفــي  مجــالات عديــدة وتحديــداًً منــذ عــام 2018، حيــث بــدأت المحكمــة فــي أحكامهــا 
التــي تبنــت فيهــا هــذه النظريــة بالإشــراة  إلــى الفقــه والقضــاء الفرنســيين، وقالــت صراحــةًً فــي 
ــات  ــي ب ــه مــن الأمــور الت ــث إن ــخ 24  /4 / 2018: "وحي ــم 82661 لســنة 70، بتراي الحكــم رق
مســلماًً بهــا واضحــت أبيــة عــن الجــدل القانونــي أن الرقابــة القضئايــة علــى قــرارات وتصرفــات 
ــدر  ــى ق ــة عل جهــة الإدارة لا تختلــف فــي طبيعتهــا وإن تفاوتــت فــي مداهــا، إذ أنهــا ليســت حقيق
واحــد، فهــذه الرقابــة تضيــق فــي مجــال الســلطة التقديريــة حيــث لا يلــزم القانــون الإدارة بنــص 
يحــد مــن ســلطتها أو يقيــد مــن حريتهــا ســواء فــي القيــام بالتصــرف مــن عدمــه أو وســيلته أو وقــت 
اتخــاذه، إلا أن هــذا لا يعنــي بحــال مــن الأحــوال أنهــا ســلطة مطلقــة، كل مــا فــي الأمــر أن الرقابــة 
القضئايــة علــى الســلطة التقديريــة  للجهــة الإداريــة تجــد حدهــا فــي التحقــق مــن صحــة الوقئاــع 
ــدم  ــر، وع ــي التقدي ــن ف ــأ بي ــود خط ــدم وج ــا، وع ــا قراره ــت عليه ــي أقام ــة الت ــة والقانوني المادي
الغلــط فــي القانــون، وعــدم الإســاءة أو الانحــراف أو التعســف فــي اســتعمال الســلطة بــأن يكــون 
القــرار المطعــون فيــه صــدر مســتهدفاًً المصلحــة العامــة، وقــد عبــر عــن ذلــك ــــــ وبحــق ــــــ أحــد 
فقهــاء القضــاء الإداري الفرنســي وهــو المفــوض Braibant )بريبــان( إذ ذهــب فــي أحــد تقرايــره 
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المرفوعــة إلــى مجلــس الدولــة الفرنســي إلــى أن الســلطة التقديريــة لجهــة الإدارة تتضمــن بطبيعــة 
الحــال حــق الوقــوع فــي الغلــط، ولكــن ليــس حــق اترــكاب غلــط ظاهــر أي واضــح وجســيم فــي 
ــة  ــى مســلك الجه ــه أو عل ــرار المطعــون في ــى الق ــة القاضــي الإداري عل ــت، وأن رقاب ــس الوق نف
ــر دون الخطــأ  ــي التقدي ــن ف ــة الخطــأ البي ــي رقاب ــط ف ــة تنحصــر فق ــي نطــاق الملاءم ــة ف الإداري

الظـاهـر مـنـه"

ــتقضي  ــا س ــد لم ــا، كتمهي ــن أحكامه ــر م ــي كثي ــراة أعلاه ف ــردد العب ــا ت ــا أنه ــي وجدن وبالتال
ــا  ــت فيه ــا تبن ــا حصــره مــن أحــكام له ــا أمكنن ــه م ــا أن ــا، كم ــة المطروحــة أمامه ــق القضي ــه وف ب
نظريــة الخطــأ الواضــح فــي التقديــر بشــكل صريــح منــذ أن تبنــت هــذا المســلك فــي عــام 2018، 
مــا يقــراب 90 حكمــاًً، حيــث أعملــت هــذه النظريــة فــي العديــد مــن المجــالات، نذكــر عــدد مــن 

اقت لـاه: التطبيـ

فــي مجــال تصاريــح البنــاء قــررت: " ... وحيــث إن ســلطة الهيئــة المدعــى عليهــا تقديريــة فــي 
ــم يثبــت خطأهــا البيــن فــي التقديــر ..."  هــذا الشــأن فــي ضــوء الشــروط البنئايــة للمنطقــة، وإذ ل

)الحكــم رقــم 62842 لســنة 63 بترايــخ 25 / 12  /2018(

كذلــك فــي مجــال الأملاك الخاصــة فــي الدولــة )بيــع الأراضــي(، قــررت: "...وحيــث إن حــق 
الدولــة علــى أملاكهــا الخاصــة هــو حــق ملكيــة شــأنها فــي ذلــك شــأن الأفــراد لا تجبــر علــى بيــع 
أملاكهــا وأن ذلــك يخضــع لمحــض ســلطتها التقديريــة، ولمــا كان مــا تقــدم فــإن الجهــة الإداريــة 
غيــر ملزمــة قانونــا ببيــع قطعــة الأرض محــل النــزاع ذلــك ان التصــرف فــي هــذه الأرض يعــد 
داخلا ضمــن نطــاق الســلطة التقديريــة لهــا، وحيــث إنــه لمــا كان ذلــك، وكانــت رقابــة المحكمــة - 
وعلــى نحــو مــا ســلف بيانــه - علــى الســلطة التقديريــة لجهــة الإدارة فــي نطــاق الملاءمــة هــي 
رقابــة دنيــا تجــد حدهــا فــي التحقــق مــن صحــة الوقئاــع الماديــة والقانونيــة التــي أقامــت عليهــا 
قرارهــا، وعــدم وجــود خطــأ بيــن فــي التقديــر ..." )الحكــم رقــم 36043 لســنة 70 بترايــخ 27 

.)2018/  11 /

وفــي مجــال فســخ العقــود الإداريــة قــررت بالقــول: " ... إلا أن المحكمــة فــي وزنهــا للقــرار 
المطعــون فيــه بميــزان الملاءمــة للتحقــق مــن وجــود تناســب بيــن إخلال الشــركة بالتزامهــا 
التعاقــدي فــي هــذا الشــأن وجــزاء إلغــاء التخصيــص وفســخ العقــد، تجــد أن القــرار المطعــون فيــه 
شــابه الغلــو والخطــأ البيــن فــي التقديــر بالنظــر إلــى الطبيعــة القانونيــة لهــذا العقــد والآثــرا المترتبــة 
عليــه، وكذلــك بالنظــر إلــى ظــروف ووقئاــع وملابســات النــزاع ..." )الحكــم رقــم 45378، لســنة 

ــخ 29  /8  /2019( 66 بتراي

وتواتــرت أحــكام محكمــة القضــاء الإداري التــي تبنــت فيهــا نظريــة الخطــأ البيــن فــي التقديــر 
ــع للأرضــي  ــر المرب ــة بتســعير المت ــرارات المتعلق ــل الق ــن المجــالات الأخــرى مث ــد م ــي العدي ف
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)الحكــم رقــم 62842 لســنة 63 بترايــخ 25  /12  /2018(، وتحويــل النشــاط التجــراي )الحكــم 
رقــم 46160 لســنة 64 بترايــخ 30  /8  /2018(، وقــرارات اللجــان العقرايــة )الحكــم رقــم 
57239 لســنة 69 بترايــخ 26  /6  /2018(، وغيرهــا مــن المجــالات التــي لا يســعنا أن نذكرهــا 

هـان

يتضــح لنــا مــن مجمــل العــرض الســابق أن القضــاء الحديــث لمجلــس الدولــة المصــري يؤكــد 
علــى تبينــه للمنهــج الجديــد فــي إقــرار نظريــة الخطــأ البيــن فــي التقديــر ضمــن قضئاــه، إلا أنــه 
لاحظنــا أن هــذا التبنــي لهــذه النظريــة ليــس علــى حســاب قضــاء أو نظريــة الغلــو المعمــول بهــا 
لديــه، أو أن ذلــك بدايــة لهجــر هــذا القضــاء، كــون أن المجــالات التــي أعمــل فيهــا الخطــأ البيــن 
كان بمعــزل عــن القــرارات الإداريــة فــي المجــال تأديــب الموظفيــن، والــذي جعلــة مجلــس الدولــة 
المصــري الميــدان الأساســي لإعمــال قضــاء الغلــو، حيــث نستشــف مــن ذلــك أن القضــاء الإداري 
المصــري جعــل نظريــة مــن الخطــأ البيــن فــي التقديــر نظريــة موازيــة لقضــاء الغلــو ، إلا أن كلاًً 

منهـام لـاه ميداـنـه ومجالاـتـه الـتـي يـطبـق فيهـام

كمــا نــرى أن هــذا التحــول قــد يكــون اســتجابة لمتغيــرات عديــدة طــرأت علــى الســاحة تتعلــق 
بالحـقـوق والحرـايت، إلا أـنـه ـنـرى أـنـه لا ـيـزال الوـقـت مبـكـراًً للحـكـم عـلـى ـهـذا التـحـول

المطلــب الثالــث: موقــف قضــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي دولــة الإمــارات مــن نظريــة رقابــة 
الخطــأ البيــن فــي التقديــر

مــن خلال تعقبنــا لأحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا لــم نجــد لهــذه النظريــة الخطــأ البيــن فــي 
التقديــر طتبيقــاًً قضئايــاًً يــدل علــى تبنــي القضــاء الإمرااتــي لهــا بالمعنــى والمدلــول التــي هــي عليــه 
فــي قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي، وكمــا هــو فــي الإتجــاه الحديــث للقضــاء الإداري المصــري 
الــذي ســبق لنــا أوضحنــاه، غيــر أننــا وجدنــا حكــم حديــث نســبياًً للمحكمــة الاتحاديــة العليــا، وهــو 
ــن القضــاء  ــوع م ــه ن ــا أن ــة نظرن ــردد، ووجه ــن الت ــوع م ــا ن ــع فيه ــة ذات طاب ــره محاول ــا نعتب م

العـابـر، وـلـم ـتكـن نـيـة لأن يـكـون بداـيـة لتبـنـي القـاضء لديـان ـهـذه النظرـيـة ـفـي المـسـتقبل

فقــد ذهبــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي، الطعــن 415 لســنة 2012 بترايــخ 5 /12 /2012، 
وهــو حكــم يتعلــق بقــرار تأديبــي-  إلــى القــول إنــه: "مــن المقر رفي فقــه القانــون الإداري 
ــه مــن  ــه وتمكين ــه علمــا بمــا هــو منســوب إلي ــه يشــترط لسلامــة التحقيــق مــع الموظــف إحاطت أن
ــوذ  ــو مأخ ــا ه ــؤاله بم ــن س ــك م ــتتبع ذل ــا يس ــه، وم ــزاء علي ــع الج ــل توقي ــه قب ــن نفس ــاع ع الدف
ــى يصــدر  ــة حت ــه قواعــد المصلحــة العام ــة وتملي ــه العدال ــر تقتضي ــو أم ــه ومناقشــته فيه وه علي
ــا  ــرر أيض ــن المق ــراف، وم ــف أو انح ــة تعس ــه دون ثم ــرر ل ــبب المب ــى الس ــتنداًً عل ــزاء مس الج
ــرط ألا  ــزاء ش ــن ج ــبها م ــا يناس ــة وم ــة الإداري ــورة المخالف ــر خط ــلطة تقدي ــة الإدارة س أن لجه
ــدم  ــى ع ــروعية إل ــاق المش ــن نط ــا م ــأ بيًنً في التقدير يخرجه ــو أو خط ــتعمالها غل ــوب اس يش

المــشروعية..."
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ــى  ــة وعل ــى الســلطة التقديري ــا عل ــة العلي ــة الاتحادي ــة قضــاء المحكم ــا أن رقاب إذاًً يتضــح لن
ــراب  ــة بتج ــن مقران ــج الكبيري ــق والنض ــى العم ــد إل ــل بع ــم يص ــب ل ــال التأدي ــي مج ــص ف الأخ
ــه  ــدم وجــود قضــاء وفق ــك لع ــزو ذل ــا ومصــر، ونع ــي فرنس ــال ف ــو الح ــا ه ــدول الأخــرى كم ال
ــي  ــام القضــاء ف ــا المعروضــة أم ــة القضاي ــة، ولقل ــه الكفاي ــا في ــري بم ــوع وث ــي متن إداري إمراات
ذات الشــأن، حتــى يكــون لقضئانــا تغطيــة موضوعيــة وشــامله لمســألة الرقابــة علــى كافــة جوانــب 

اه ثـة لـ يـة للإدارة، والتـطـورات الحديـ سـلطة التقديرـ الـ

المبحث الثالث: تقدير نظرية رقابة الخطأ البين في التقدير

لاقــت هــذه النظريــة رغــم القناعــات لــدى كل مــن الفقــه الفرنســي والمصــري وتأييديــه لهــا 
انتقــادات مــن جانــب مــن الفقــه. وعلــى الرغــم مــن موضوعيــة هــذه الانتقــادات التــي وجهــت إلــى 

النظرـيـة فإنـاه ليـسـت بمـعـزل ـعـن اـلـرد والانتـاقد بدوـراه

المطلب الأول: الانتقادات التي وجهت لنظرية الخطأ البين في التقدير

ــذه  ــري ه ــي أو المص ــه الإداري الفرنس ــتوى الفق ــى مس ــواء عل ــه س ــن الفق ــب م ــد جان انتق
اه: ضـاًً منـ كـر بعـ نـب نذـ عـدة جواـ مـن ـ اضء، ـ يـة أو القـ النظرـ

	1 ذهــب جانــب مــن الفقــه الإداري الفرنســي إلــى القــول بــإن مــن المفراقــة منــح القاضــي .
رقابــة تقديــر الوقئاــع فــي حــالات تعــرف فعــاً بغيــاب أو عــدم وجــود هــذه الرقابــة، وهذه 
ــة الفرنســي والتــي تقــرر أن  المفراقــة تنتــج مــن الصياغــة نفســها لأحــكام مجلــس الدول
تكييـــف الإدارة للوقئاــع غيــر قابـــل للمناقشــة أمامــه، كمــا تقــرر للقاضــي مــن جانــب آخر 

الحــق فــي دراســة هــذا التكييــف إذا لــم يكــن ظاهــر الخطــأ )جبــر، 2007، ص 257(.

	2 انتقــد جانــب آخــر بــأن فكــرة الخطــأ البيــن يشــوبها بعــض الغمــوض فــي طتبيقهــا، وكان .
هــذا النقــد لبعــض الفقــه نابــع مــن أن تــؤدي فكــرة الخطــأ البيــن إلــى التوســع فــي عــدد مــن 
الجوانــب التــي لا تخضــع لرقابــة الوصــف القانونــي؛ إذ إن القاضــي يقبــل بســهولة أكبــر 
الاعتــراف لــإدارة بســلطة تقديريــة ابتــداء مــن الوقــت الــذي تكــون فيــه هــذه الأخيــرة 
خاضعــة لرقابــة معينــة، ومــن ثــم فإنهــا تشــكل عقبــة لرقابــة الوصــف القانونــي للوقئاــع 
 ،Komprbest,1962, P 552( التــي اســتندت عليهــا الإدارة فــي إصــدار قرراهــا

مشــرا إليــه فــي: حمــاد، 2011، ص 713(.

	3 ــوم . ــا تق ــإدارة، باعتبراه ــة ل ــون الســلطة التقديري ــع مضم ــراض م ــة تتع ــذه الرقاب إن ه
أساســاً علــى حريــة الإدارة الواســعة فــي تقديــر ملاءمــة الجــزاءات التأديبيــة التــي 
ــي  ــب – الإدارة- وحدهــا هــي الت ــة التأدي ــن، فجه ــن مــن الموظفي ــى المخالفي ــا عل توقعه
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تقــدر خطــورة الأخطــاء التأديبيــة، فــي حــدود العقوبــات الــواردة فــي القانــون، ولا تملــك 
ــة  ــو أن تقتصــر رقاب ــه، وه ــدر المســموح ب ــر إلا بالق ــذا التقدي ــي ه ــة التدخــل ف المحكم
ــدود  ــة الح ــر، أي رقاب ــة الإدارة التقدي ــا جه ــري فيه ــي تج ــروف الت ــى الظ ــاء عل القض
ــودي،  ــه الإدارة )القم ــذي أجرت ــه ال ــر ذات ــى التقدي ــد إل ــر، دون أن تمت ــة للتقدي الخراجي

.)348 ص   ،2013

المطلب الثاني: الرد على أوجه النقد لنظرية الخطأ البين في التقدير 

ذهــب الجانــب المؤيــد لنظريــة الخطــأ البيــن فــي التقديــر، إلــى الــرد علــى حجــج وانتقــادات 
الجانــب المعــراض لهــذه النظريــة )علــم الديــن، 1971، ص 66، وأبــو زيــد، 2011، ص 289، 

وجمــال الديــن، 2010، ص 342(، وهنــا ســنقوم بعــرض بعــض هــذه الــردود:

	1 إن القلــق والاضطــراب الــذي ســيطر علــى بعــض الفقهــاء عنــد نشــأة الفكــرة كان مبالغــاً .
فيــه إلــى حــد كبيــر، كمــا أنــه كان قصيــر العمــر فســرعان مــا كذبتــه التطــورات اللاحقــة 
التــي صاحبــت فكــرة الخطــأ البيــن وســعى القضــاء جاهــداً إلــى طــرد هــذه الشــكوك، فلــم 
ــة الخطــأ  ــه فــي أن رقاب ــه جانــب مــن الفق ــة الفرنســي بمــا ذهــب إلي ــس الدول يأخــذ مجل
ــى  ــة القاضــي إل ــداد رقاب ــي امت ــض ف ــن التناق ــوع م ــى ن ــؤدي إل ــأنها أن ت ــن ش ــن م البي

ملاءمــة قــرار برفــض وصفــه القانونــي.

	2 إذا كان جانــب مــن الفقــه قــد توجــس خيفــة مــن أن تــؤدي رقابــة الخطــأ البيــن إلــى تراجــع .
فــي رقابــة الوصــف القانونــي لبعــض أعمــال الإدارة كالجــزاءات التأديبيــة وإجــراءات 
ــر  ــت خي ــف كان ــي التكيي ــن ف ــدة والمتنوعــة للخطــأ البي ــات العدي ــإن التطبيق ــس، ف البولي
ــة  ــدع مجــالاً للشــك أن رقاب ــا لا ي ــت بم ــذه المخــاوف وأثبت ــى عــدم صحــة ه شــاهد عل

الخطــأ البيــن كانــت بنــاءً جديــداً فــي صــرح الرقابــة القضئايــة.

	3 القــول إن رقابــة الخطــأ البيــن يتعــراض مــع مضمــون الســلطة التقديريــة لــإدارة قــول .
مــردود عليــه بــأن التناســب جــزء بســيط مــن ســلطة الإدارة التقديريــة، فمــا زالــت الإدارة 
حــرة فــي الكثيــر مــن الأمــور التــي يصعــب بــل قــد يســتحيل تعدادهــا هــذا مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى فــإن هــذا القضــاء لا يتعــراض مــع حريــة الســلطة التأديبيــة فــي تقديــر 

خطــورة الجريمــة التأديبيــة ومــا يلائمهــا مــن عقوبــة.

ونحــن مــن جانبنــا وأيمــا كانــت الحجــج التــي نــادي بهــا كل جانــب، وأيــا كانــت سلامــة تلــك 
ــة  ــر اللبن ــذي يعتب ــم ال ــه العظي ــذا الفق ــات النظــر له ــكل وجه ــا ل ــع تقديرن ــه، وم الحجــج مــن عدم
الأولــى للفقــه الإداري ســواء فــي فرنســا أو مصــر، فإننــا نؤيــد وندعــم وجــود نظريــة الخطــأ البيــن 
فــي التقديــر، حيــث ســاهمت فــي إحــداث طتــور هئاــل مــن حيــث وســئال الرقابــة القضئايــة علــى 

الـسـلطة التقديرـيـة للإدارة، وكذـلـك ضـمـن حمـايـة أوـسـع لحـقـوق ومصـالـح الاطعنـيـن
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كمــا ندعــم توســع وتعميــم هــذه الرقابــة بالنســبة لكافــة القــرارات الإداريــة دون حصرهــا فــي 
مجــال معيــن،  إلا أن ذلــك يتطلــب مــن القاضــي الإداري قــداًرً كبيــراًً مــن العنايــة والحــرص فــي 
مباشــرته لمهمــة الرقابــة دون إفــراط أو تفريــط، فهــو مــن جهــة يتعيــن عليــه أن يحافــظ علــى قــدر 
مــن الســلطة التقديريــة للإدارة، وهــو مــا يبــدو ضــرورة نابعــة مــن اعتبــراات تصــب فــي النهايـــة 
فـــي مصلحــة الســير المنتظــم للمرافــق العامــة، ومــن جهــة أخــرى يتعيــن علــى القاضــي الإداري 
أن يأخــذ فــي اعتبــراه مــدى خطــورة الجــزاء والإجــراءات علــى حريــات الأفــراد الخاضعيــن لهــا، 

وـهـذا الاعتـراب ينـظـر إلـيـه عـلـى أـنـه الداـفـع الرئيـسـي لوـجـود وتبـنـي ـهـذا الـنـوع ـمـن الرقـابـة

الخاتمة:

تعرضــا مــن خلال بحثنــا هــذا إلــى إحــدى أهــم النظريــات القضئايــة التــي اســتحدثها مجلــس 
الدولــة الفرنســي فــي رقابتــه علــى الســلطة التقديريــة للإدارة ألا وهــي "نظريــة الخطــأ البيــن فــي 
ــا  ــت فيه ــي طبق ــم المجــالات الت ــا وأه ــرا إعماله ــا ومعي ــان مدلوله ــك مــن خلال بي ــر"، وذل التقدي
وموقــف كل مــن مجلــس الدولــة المصــري وقضــاء المحكمــة الإتحاديــة العليــا فــي دولــة الإمــراات 
مــن هــذه النظريــة، إلــى أن وصلنــا إلــى تقديــر النظريــة فــي ظــل الفقــه المؤيــد والمعــراض لهــا، 

وقــد خلصنــا إلــى نتئاــج وتوصيــات أهمهــا:

أولاًً-النتائج:

	1 ابتــدع مجلــس الدولــة الفرنســي نظريــة الخطــأ البيــن فــي التقديــر وعمــل علــى طتويرهــا .
وطبقهــا فــي رقابتــه القضئايــة فــي العديــد مــن المجــالات التــي كان يصعــب عليــه بمــكان 

أن يبســط تكيفــه القانونــي فيهــا مثــل المســئال الفنيــة والعمليــة.

	2 أن القيمــة العمليــة لنظريــة الخطــأ البيــن فــي التقديــر لا يمكــن أن تتحقــق إلا بتجســيدها .
ووضــع معيــرا لهــا يتيــح لــكل مــن القاضــي فــي تقريــر قيــام الخطــأ البيــن مــن عدمــه، 

والمتقاضيــن فــي الاســتناد إليهــا.

	3 تبنــى مجلــس الدولــة المصــري فــي قضئاــه الحديــث نظريــة الخطــأ البيــن فــي التقديــر فــي .
العديــد مــن المجــالات مثــل تصرايــح البنــاء وبيــع الأراضــي والعقــود الإداريــة وغيرهــا 
مــن المجــالات علــى خــاف قضــاء المحكمــة الإتحاديــة العليــا فــي دولــة الإمــراات الــذي 

لازال بعيــداً عــن هــذه النظريــة.

	4 مــن الصعــب فـــي الواقـــع العملــي أن نضــع معيــرااً جامــداً لإعمــال نظريــة الخطــأ البيــن .
ــرا الموضوعــي  ــوي والمعي ــرا اللغ ــن المعي ــكل م ــن الأخــذ ب ــد م ــل لا ب ــر، ب ــي التقدي ف
للخطــأ البيــن، فكلاهما ضروريان ويكمـــل كل منهما الآخـــر في مســاعدة القاضـــي علـــى 

اكتشــاف هــذا الخطــأ أو التعــرف عليــه.
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ثانياًً-التوصيات:

فــي ضــوء النتئاــج الســابقة يوصــي الباحــث المحكمــة الإتحاديــة العليــا فــي دولــة الإمــراات 
العربيــة المتحــدة بضــرورة تبنــي نظريــة الخطــأ البيــن فــي التقديــر فــي قضئاهــا ورقابتهــا علــى 
ــة  ــس الدول ــي قضــاء مجل ــه ف ــتقرت علي ــذي اس ــة والنضــج ال ــة للإدارة بالصيغ ــلطة التقديري الس
الفرنســي، وبمــا سيســهم فــي فتــح آفــاق فكريــة جديــدة لــدى قضــاة المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي 
طتويــر رقابتهــا وتوســيعها بالقــدر الــذي يحــد مــن الســلطة التقديريــة للإدارة وبمــا يكفــل التــوازن 
بـيـن متطلـابت حمـايـة الأـفـراد ـمـن تعـسـف الإدارة وبـيـن تمكينـاه ـفـي أداء نـاشطها بالـشـكل الأمـثـل

قائمة المصادر والمراجع: 

أولاًً: المراجع العربية:
ن� كل مـن القانـون  ن� الجريمـة التأديبيـة والعقوبـة التأديبيـة دراسـة مقارنـة بين أحمـد، محمـد )2008(. التناسـب بين

. المكتـب الجامعـي الحديـث. الـمصري والفـرنسيي

أمـل، لطفـي )2004(. الرقابـة القضائيـة على قـرارات الضبـط الخاصـة بالأأجانـب دراسـة مقارنـة ]رسـالة دكتـوراة، 
جامعـة حلـوان[. 

دارة التقديريـة. دار  ي مجلـس الدولـة الفـرنسيي للحـد مـن سـلطة الإإ
بطيـخ، رمضـان )1994(. الاتجاهـات المتطـورة في�

العربية  النهضـة 

داري دراسـة مقارنـة ]رسـالة  ي القانـون الإإ
ار في� ن� المنافـع والأأضرر توفيـق، عبـد المقصـود )2010(. نظريـة الموازنـة بين

دكتـوراة، جامعـة أسـيوط[. 

لغاء )ط2(. مطبعة أبناء وهبه محمد حسان. ي قضاء الإإ
ن� في� ، محمود )2007(. نظرية الغلط البين جبرر

دارية. منشأة المعارف.  دارية، المنازعة الإإ ي دعوى إلغاء القرارات الإإ
جمال الدين، سامي )2004(. الوسيط في�

دارة. دار الجامعة الجديدة.  جمال الدين، سامي )2010(. قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإإ

مجلـة القانـون والاقتصـاد للبحـوث   . ن� الجمـل، يـحىيى )1971(. رقابـة مجلـس الدولـة الفـرنسيي على الغلـط الـبين
 .404-445 و4(،   3( والاقتصاديـة،  القانونيـة 

دارة التقديريـة دراسـة مقارنة]رسـالة دكتـوراة، جامعة  حمـاد، خالـد )2001(. حـدود الرقابـة القضائيـة على سـلطة الإإ
القاهرة[.

داري دراسـة مقارنـة ]رسـالة لنيـل دبلـوم الدراسـات  ي اجتهـاد القضـاء الإإ
حجـال، حنـان )2005(. رقابـة التناسـب في�

ي لبنـان[. 
سلاميـة في� العليـا، الجامعـة الإإ

داري دراسـة مقارنة ]رسـالة دكتوراة،  ي إجراءات الضبط الإإ
حجـازي، رضـا )2001(. الرقابـة القضائية على ركن السـبب في�

القاهرة[.  جامعة 

دارة التقديريـة، دراسـة مقارنـة. مركـز  ي الرقابـة على سـلطة الإإ
الحيمـي، سـيف )2017(. مـدى التطـورات القضائيـة في�

الدراسـات العربيـة للـنشرر والتوزيـع. 



 نظرية الخطأ البيّنن في التقدير كأسلوب حديث في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة )دراسة مقارنة(	  

)299 - 272(

سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 2943

دارية، النصوص القانونيـة والآآراء الفقهية  ي القـرارات الإإ
داري وقابة التناسـب في� الدغيدغـي، كاريـن )2019(. القضـاء الإإ

ي الحقوقية. والاجتهادية. منشـورات الحـلبي�

الرازي، محمد )1986(. مختار الصحاح. مكتبة لبنان. 

لغاء. دار المطبوعات الجامعية.  أبو زيد، مصطفى )2001(. قضاء الإإ

، محمد وحميش، عبدالحق )2011(. معجم مصطلحات القضاء. معهد التدريب والدراسات القضائية.  الزحيليي

ي سـلطة عمان ]رسـالة دكتـوراة، جامعة 
ي )2010(. تقويـم الأأداء الوظيفـي وأثـرة على حقوق الموظف في�

السلامـي، هـاني�
ن� شمس[.  عين

زام بوجـه عـام. دار إحيـاء  ي الجديـد، نظريـة الالتز�
ح القانـون المـدني� ي شرر

السـنهوري، عبدالـرزاق )1970(. الوسـيط في�
. ي اث العـر�بي الترر

داري، دراسـة مقارنة. المركز  ي الرقابـة على الأأسـباب الواقعيـة للقـرار الإإ
داري في� الطحـان، عليي )2020(. دور القضـاء الإإ

ي للـنشرر والتوزيع. العر�بي

الطمـاوي، سـليمان )1950(. السـلطة التقديريـة والسـلطة المقيدة. مجلة الحقـوق للبحوث القانونيـة والاقتصادية، 
)1و2(، 97-138 

دارية ]رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط[.  عبد العال، ثروت )1992(. الرقابة القضائية على ملاءمة القرارات الإإ

ي مجال التأديب دراسـة مقارنة. ]رسـالة دكتوراة، 
عبد الله، سـعد )2012(. الرقابة القضائية على السـلطة التقديرية في�

سكندرية[.  الإإ جامعة 

ي الفقـه والقضـاء المقـارن. مجلة دراسـات 
ي مجـال التأديـب في�

عثمـان، محمـد )1994(. ضوابـط السـلطة التقديريـة في�
2035.v13i.jols/ 10.37376/ org.doi/ / :https .53-116 ،)13( ،قانونيـة

. مجلة كليـة الحقوق للبحوث  ي ي تقديـر الجـزاء التـأديبي�
دارة في� عفيفـي، أيمـن )2017(. الرقابـة القضائيـة على سـلطة الإإ

القانونية والاقتصاديـة، )2(، 1732-1883. 

. مجلة  ي الفقـه والقضاء الفرنسيي
ي ممارسـة السـلطة التقديرية في�

ي في�
دارة القانوني� ام الإإ ز�تز علـم الديـن، محمـد )1971(. ال

دارية، )3(، 8-71.  العلـوم الإإ

داريـة دراسـة مقارنـة ]رسـالة دكتـوراه، جامعـة  ي المنازعـات الإإ
داري في� ي الإإ

العيسـوي، محمـد )2014(. دور القـاضي�
المنوفيـة[. 

ي التقديـر دراس مقارنـة. مجلـة اتحـاد الجامعات 
الغويـري، أحمـد )1997(. الرقابـة القضائيـة على الخطـأ الواضـح في�

العربيـة للدراسـات والبحـوث القانونيـة، )2(، 35-126 

دارة التقديريـة دراسـة مقارنـة. المركـز القومـي  ي الحـد مـن سـلطة الإإ
وعيـة في� فـرج، محمـد )2020(. دور قضـاء المشرر

القانونية.  للإإصـدارات 

دارة. مجلـة جامعـة الأأنبـار  ي التقديـر مـن قبـل الإإ
ن� في� الفهـداوي، عليي )2012(. الرقابـة القضائيـة على الغلـط الـبين

 .29-26 والسياسـية،1)5(،  القانونيـة  للعلـوم 

ي دراسـة مقارنة ]رسـالة دكتوراه، جامعة  ي القانون اللي�بي
لغاء في� بقـاء والإإ ن� الإإ القمـودي، جمـال )2013(. قضـاء الغلـو بين

القاهرة[.
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ي  دارة دراسـة مقارنـة ]رسـالة دكتـوراة، جامعة أ�بي محمـد، خليفـي )2015(. الضوابـط القضائيـة للسـلطة التقديريـة للإإ
بكـر بلقايد[. 

دارة الرقابة عليها ]رسالة دكتوراه، جامعة حلب[.  المحمد، خالد )2008(. السلطة التقديرية للإإ

, 2022، مـن مجلـس الدولة  داد 25 سـبتمبرر مجلـس الدولـة الفـرنسيي )1 مـارس 2017(. مجلـس الدولـة. تاريـخ الاسترر
1965031760729-CONSEILDETAT-FRANCE/ arret/ org .juricaf/ / :https : الفـرنسيي

داد 1 أكتوبر, 2022، مـن مجلس الدولة:  مجلـس الدولـة الفـرنسيي )24 أكتوبـر, 2020(. مجلـس الدولـة. تاريـخ الاسترر
CETATEXT000007648866/ id/ ceta/ fr .gouv .legifrance .www/ / :https

داد 1 أكتوبـر, 2022، مـن مجلـس الدولة  مجلـس الدولـة الفـرنسيي )24 أكتوبـر, 2020(. مجلـس الدولـة. تاريـخ الاسترر
CETATEXT000007661349/ id/ ceta/ fr .gouv .legifrance .www/ / :https : الفـرنسيي

ي لكل رسـم 
, 2022، مـن المعـاني� داد 22 سـبتمبرر ي الجامـع. تاريـخ الاسترر

, 2014(. معجـم المـعني� ي )31 ديسـمبرر
المعـاني�

ن� / : arar/ dict/ ar/ com .almaany .www/ / :https /الـبين مـعىنى

دارة دراسـة مقارنـة ]رسـالة دكتـوراه،  ي رقابـة السـلطة التقديريـة للإإ
داري في� نجـم، رمضـان )2016(. دور القضـاء الإإ

جامعـة القاهـرة[. 

ي فرض الجـزاءات على المتعاقد معها، دراسـة مقارنة. 
دارة في� الهاشـمي، رشـا )2010(. الرقابـة القضائيـة على سـلطة الإإ

 . ي منشـورات الحلبي�

 . دارية العامة. دار الجامعة الجديدة للنشرر عية الجزاءات الإإ أبو يونس، محمد )2000(. الرقابة القضائية على شرر
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The Theory of Evident Error in Discretion as a 
Contemporary Approach to Judicial Review of 

Administrative Discretion: A Comparative Study
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Abstract:

The theory of evident Error in discretion is a one of the developments 
introduced by the French Council of State for reviewing administrative 
discretion. The Council developed the theory so quietly to the extent 
that it can be said that it surprised both administrative law scholars and 
government The Council developed the theory of Manifest Error in 
Estimation, which allows it to review the legal interpretation of facts in 
cases that were previously excluded from such scrutiny. This is because 
they are cases where it is difficult for the council to apply its interpretation, 
such as practical or technical matters. This theory enables the council to 
intervene in all areas where it previously could not impose its interpretation 
of facts. Thanks to this theory, the administrative judge now monitors 
the administration’s assessment of the facts it claims as the basis for its 
decisions. This occurs in situations that were not initially subject to such 
review, ensuring that the administration did not make a manifest error in 
its evaluation. Thus, the importance of this modern legal thought lies in its 
ability to limit the power of administrative discretion.

Keywords: control, judicial review, discretionary power, evident error, 
error criterion.
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